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 مقدمة  - أول  
                                                                                          واصـل الفري  العامل، في دورته السـادسـة والسـتين، عمله بشـول متواز  بشـون موسـوعي اسـتخدام الذكاء  -1

 (.158، الفقرة A/78/17الاصطناعي والأتمتة في التعاقد وعقود تقديم البيانات )انظر الوثيقة  

وكانت هذه هي الدورة الثالثة التي ينظر فيها الفري  العامل في موســوا اســتخدام الذكاء الاصــطناعي   -2
ــين في عام   ــة والخمســــــــ ــندتها ةليه اللتنة في دورتها الخامســــــــ   2022والأتمتة في التعاقد بموجب الولاية التي أســــــــ

(A/77/17  والـدورة الثـانيـة التي ينظر فيهـا الفري  العـامـل في موســــــــــــــوا عقود تقـديم البيـانـات في  159، الفقرة ،)
 (.163ةطار الولاية التي أسندتها ةليه اللتنة في الدورة نفسها )المرجع نفسه، الفقرة 

  
 تنظيم الدورة  - ثانيا  

ــتين في فيينا، عقد الفري  العامل، المؤلف من جميع الدو  -3 ــة والسـ ــادسـ ــاء في اللتنة، دورته السـ ل الأعضـ
 . 2023تشرين الأول/أكتوبر   20ةلى  16في الفترة من 

ــاء في الفري  العامل   -4 ــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضـــــ ــي، الأرجنتين، وحضـــــ الاتحاد الروســـــ
الإسـلامية(، ةيطاليا، -يسـيا، أوكرانيا، ةيران )جمهوريةأرمينيا، ةسـبانيا، أسـتراليا، أفنانسـتان، ةكوادور، ألمانيا، ةندون 

البرازيـــل، يلتيوـــا، ينمـــا، يولنـــدا، ييرو، ييلارور، تـــايلنـــد، تركيـــا، تشــــــــــــــيويـــا، التزائر، التمهوريـــة الـــدومينيويـــة،  
 كوريا، ســننافورة، ســويســرا، اــيلي، الصــين، العراق، فرنســا، فنلندا، فييت نام، كندا، كولومبيا، الكويت، جمهورية

 .  المنرب، الموسيك، المملكة العربية السعودية، النمسا، هنناريا، الولايات المتحدة الأمريوية، اليابان

ــر الدورة مراقبون عن الدول التالية -5 ــلفادور،   وحضـــــــ أوروغواي، باراغواي، البرتنال، ســـــــــري لانكا، الســـــــ
 سلوفاكيا، عمان، الفلبين، كمبوديا، ليبيا، مالطة، مصر، ميانمار.

 وحضر الدورة مراقبون عن الاتحاد الأوروبي والكرسي الرسولي. -6

 وحضر الدورة مراقبون عن المنظمات الدولية التالية  -7

   صندوق النقد الدولي؛منظومة الأمم المتحدة )أ( 

  رابطة أمم جنوب اــــــرق آســــــيا )آســــــيان(، متل  التعاون لدول  المنظمات الحوومية الدولية )ب( 
 العربية؛ مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص؛الخليج 

ــابقين  المنظمات الدولية غير الحوومية )ج(    نقابة المحامين لعموم الهند، رابطة المشــــــــاركين الســــــ
ــايـا التحويم التتـاري، معهـد القـانون الأمريوي، المتل  البحري  ــابقـة لوليم حي ل الـدوليـة لمحـاكـاة قضــــــــــــ في مســــــــــــ

اســــــــــــــــــات القانونية الدولية، مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية، متل   البلطيقي والدولي، مركز الدر 
الموثقين التــابع للاتحــاد الأوروبي، معهــد القــانون الأوروبي، الرابطــة الأوروبيــة لطلبــة القــانون، متموعــة أمريوــا  

ــائيي القــانون التتــاري الــدولي، غرفــة التتــارة الــدوليــة، الاتح ــ اد الــدولي للموثقين، مركز بحو   اللاتينيــة لأخصـــــــــــــ
القانون الدولي والمقارن، الرابطـــة القانونيـــة اســـيا والمحيد الهادد، معهد ماك  يلانك للايتكار والمنافسة، نقابة 
 المحامين بمدينة نيويورك، رابطة محامي ولاية نيويورك، غرفة التتارة والصناعة والمناجم والزراعة في طهران.

                                  ي  العامل لعضوية الموتب كلا  من   وانتخب الفر  -8

 السيد أليو  ةيفانتشو )تشيويا(  الرئي  

 السيد آلان ديفيدسون )أستراليا(  نائب الرئي  

 السيدة ليخيا غونسال  لوسانو )الموسيك(  المقررة 

https://undocs.org/A/78/17
https://undocs.org/A/77/17


A/CN.9/1162 
 

 

V.23-20782 3/16 

 

 وعرست على الفري  العامل الوثائ  التالية    -9

 (؛A/CN.9/WG.IV/WP.181جدول الأعمال المؤقت المشروح ) )أ( 

ــاريع المبادد المتعلقة بالتعاقد المؤتمت، وكذلك  )ب(  ــمن تننيحا ثانيا لمشـــــ مذكرة من الأمانة تتضـــــ
لاســــــطلاا بالمرحلة الثانية من ولايته اقتراحا بشــــــون الكيتية التي يمون يها للفري  العامل أن يمضــــــي قدما في ا

(A/CN.9/WG.IV/WP.182  ؛) 

مـذكرة من الأمـانـة تتضــــــــــــــمن تننيحــا أولا لمشـــــــــــــــاريع القواعـد التكميليــة لعقود تقــديم البيــانـات   )ج( 
(A/CN.9/WG.IV/WP.183.) 

 وأقر الفري  العامل جدول الأعمال التالي   -10

 افتتاح الدورة والتدولة الزمنية للتلسات. -1 

 انتخاب أعضاء الموتب. -2 

 ةقرار جدول الأعمال. -3 

 والأتمتة في التعاقد. استخدام الذكاء الاصطناعي -4 

 عقود تقديم البيانات. -5 

 مسائل أخرى. -6 
  

 استخدام الذكاء الصطناعي والأتمتة في التعاقد  - ثالثا  
 ملاحظات تمهيدية -ألف 

 أاار الفري  العامل ةلى ولايته التي تتعل  يهذا الموسوا، والتي طلبت ةليه اللتنة بموجبها ما يلي  -11

كمرحلة أولى، أن يعمل على تتميع أحوام نصــوص الأونســيترال التي تنطب  على  ل)أ(  
 التعاقد المؤتمت، وتننيحها ةذا لزم الأمر؛

كمرحلة ثانية، أن يســــــــتبين ويضــــــــع أحواما جديدة ممونة تتناول طائفة أوســــــــع من  ل)ب(  
 ( 1) والستين.ل المسائل، بما فيها الأحوام التي استبانها الفري  العامل في دورته الثالثة

ــتين )فيينا،   - 12 ــتهل، في دورته الرابعة والســ ــا ةلى أنه اســ ــار الفري  العامل أيضــ ــرين الأول/أكتوبر    31وأاــ   – تشــ
(، عملية اســتخلاص المبادد المتعلقة يهذا الموســوا من نصــوص الأونســيترال الحالية  2022تشــرين الثاني/نوفمبر   4

ــائل القانوني  ــون المســ ــاحية بشــ ــع مبادد ةســ ،  A/CN.9/1125الوثيقة  ة التي لم تعالج بالكامل في تلك النصــــوص ) ووســ
(،  2023نيســــــــــــان/أيريل   14- 10(، وأنه مضــــــــــــى قدما، في دورته الخامســــــــــــة والســــــــــــتين )نيويورك،  90- 11 الفقرات 
 (. 85- 52، الفقرات  A/CN.9/1132الوثيقة  بشون هذا الموسوا ) مشاريع مبادد   وسع  في 

ــاريع المبادد   -13 ــا على الفري  العامل، في دورته الحالية، متموعة منقحة ثانية من مشــــــــــ وكان معروســــــــــ
(A/CN.9/WG.IV/WP.182  وأيلغ الفري  بـــون الأمـــانـــة أعـــدت النر المنق  وأدرجـــت حيـــه مـــداولات الفري .)

ــ  الكيتية التي نقحت يها  ــفوا بملاحظات توســـــ ــتين، وبون النر مشـــــ ــة والســـــ العامل وقراراته في دورته الخامســـــ
وتحدد المســائل التي قد يود الفري  العامل أن ينظر فيها في الدورة الحالية. وأيلغ الفري  العامل   مشــاريع المبادد

 __________ 

 .159(، الفقرة A/77/17) 17الوثائ  الرسمية للتمعية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملح  رقم  (1) 

https://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.181
https://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.182
https://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.183
https://undocs.org/A/CN.9/1125
https://undocs.org/A/CN.9/1132
https://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.182
https://undocs.org/A/77/17
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ــابقة للفري  العامل ومذكرات من الأمانة ب ية  ــتند ةلى تقارير سـ ــاحية تسـ ــفوا بملاحظات ةسـ ــا بون النر مشـ أيضـ
لعامل بااراء التي أعرب عنها في دورات                                                                     ةعداد مواد توسيحية بشون المخرجات النهائية للمشروا. وذك  ر الفري  ا

ــوا بالنظر ةلى أن  ــون هذا الموسـ ــد به في عمله بشـ ــتراـ ــابقة ومفادها أن مبدأ التكافؤ الوييفي لا ينبني أن يسـ سـ
 الويائف التي تضطلع يها النظم المؤتمتة لي  لها دائما موافئ ورقي واس .

  
 التعاقداستخدام النظم المؤتمتة في   -  1المبدأ   -باء 

أنـه يتوز اســــــــــــــتخـدام النظم المؤتمتـة في مرحلـة واحـدة فقد أو في مراحل    1اقترح أن يوســــــــــــــ  المبـدأ  -14
                                                                                                      متعددة من دورة حياة العقد، وبالتالي يدرجات متفاوتة من التدخل البشــــري. وأوســــ  أن المبادد ت عنى باســــتخدام  

في ةدارة العقود )كاستخدام نظام للذكاء الاصطناعي  الأتمتة في التعاقد ولي  باستخدام النظم المؤتمتة للمساعدة  
 لوسع اروط العقد، مثلا(.

وأعرب عن توييد واسع النطاق لإعطاء مزيد من التوسيحات بشون استخدام النظم المؤتمتة حيما يتعل   -15
ــطل  لتنفيذ ــع لمصــ ــمن المعنى الواســ ل العقد الوارد في                                                                                            بإنهاء العقود. وك ر  ر الرأي القائل بون ةنهاء العقد يندرج ســ

ــتخدام الخطابات الإلكترونية   55الفقرة  ــون اتفااية الأمم المتحدة المتعلقة باسـ ــادرة بشـ ــاحية الصـ من المذكرة الإيضـ
 1في العقود الـدوليـة )لاتفـاايـة الخطـابـات الإلكترونيـةل(. غير أنـه لوح  أن هـذا لي  واســــــــــــــحـا من خلال المبـدأ  

(. وبنـاء على 11، الفقرة  A/CN.9/WG.IV/WP.182الوثيقـة  ا المبـدأ )الملاحظـات الإســــــــــــــاحيـة المتعلقـة يهـذ أو
صـراحة ةلى اسـتخدام النظم المؤتمتة حيما يتعل  بإنهاء   1ذلك، اقترح أن يشـير النر الإيضـاحي المتعل  بالمبدأ  

العقد، مثل ةصــــدار ةاــــعارات بالإنهاء أو وقف تنفيذ العقد. واقترح أن تشــــمل دورة حياة العقد جميع المســــائل من 
يا للشــــك، اقترح أيضــــا حذف غبارة لبنرا تكوين العقود أو تنفيذهال من تعريف  صــــياغة العقد ةلى ةنهائه. وتفاد

لالنظم المؤتمتةل الوارد في التملة الأولى من الفقرة )أ(. وأســيف أن النر الإيضــاحي ينبني أن يتتنب الإاــارة  
 ةلى أن مفهوم التنفيذ ليشملل عدم التنفيذ. 

 أخرى لتنني  تعريف لالنظم المؤتمتةل واستمع الفري  العامل ةلى عدة اقتراحات  -16

ــ  أنه  )أ(  ــطلحين لقطعيل ولغير قطعيل لم يعر فا، فينبني للتعريف أن يوســــ                                                                                أولا، بما أن المصــــ
يتعل  بالنظم الخوارزمية. وأاــــــــير ةلى أن تعريفا ســــــــابقا يشــــــــير ةلى النظم المؤتمتة باعتبارها ليرامج حاســــــــوبيةل  

 )أ((؛ 58، الفقرة A/CN.9/1132 الوثيقة أيضا )انظر

ثانيا، ينبني حذف غبارة لنظم قطعية أو غير قطعيةل والاســـــتعاســـــة عنها بعبارة لنظم قائمة   )ب( 
عـالميـا لمفهوم   بشــــــــــــــوـل خـاص على الـذكـاء الاصــــــــــــــطنـاعيل. وردا على ذلـك، لوح  أنـه لا يوجـد تعريف مقبول

الاصــــــــــــــطنـاعيل وأن الإاــــــــــــــارة ةلى لنظم قطعيـة أو غير قطعيـةل تنيم توازنـا منـاســــــــــــــبـا يين تعزيز الحيـاد  لالـذكـاء
 التكنولوجي والاعتراف بالسمات التي تميز النظم التي يمون القول بإنها تظهر سمة لالذكاءل.

 واستمع الفري  العامل ةلى آراء بشون المصطلحات  -17

، تشــــير مبادد مختلفة ةلى النظم المؤتمتة التي تنفذ لةجراءاتل وتعالج لرســــائل البياناتل. أولا )أ( 
، فينبني أن تشير 1ورئي أنه، ةذا كانت معالتة رسائل البيانات تشول ةجراء، كما ورد في الفقرة )ب( من المبدأ  

ــائل البيانات. وأســـــيف أنه، من أجل الاعترا ف أكثر بالســـــمات المميزة للنظم المبادد باســـــتمرار ةلى معالتة رســـ
المدعومة بالذكاء الاصـطناعي، ينبني أن تشـير المبادد، عند الاقتضـاء، لي  فقد ةلى لمعالتةل النظم المؤتمتة 

 لرسائل البيانات ولكن أيضا ةلى لةنشاءل هذه النظم لرسائل البيانات؛

مناســــب في حد ذاته، فإنه  ثانيا، رغم أن مصــــطل  لةجراءل، الذي يشــــير ةلى فعل، لي  غير  )ب( 
لا ينبني الخلد يينه وبين مصــــــطل  لتصــــــرفل الذي يشــــــير ةلى مفهوم قانوني. ورئي أنه، ةذا احتف  بمصــــــطل   

https://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.182
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ســواء   –لةجراءل، فينبني توســي  أن هذا المصــطل  ينطب  على أي نوا من العمليات التي ينتزها نظام مؤتمت  
ارة ةلى أي توصـيف قانوني. وأسـيف أن مصـطل  لمخرجاتل  دون الإا ـ –كانت داخلية، من النظام، أو خارجية  
 يمون أن يستخدم كمصطل  أكثر حيادا؛

ثالثا، تشـير بع  المبادد ةلى لالصـحة أو قايلية الإنفاذل يينما تشـير مبادد أخرى أيضـا ةلى  )ج( 
ــطلحا جامعا. وردا على ذ ــتخدام لالأثر القانونيل باعتباره مصـــــــــ ــير ةلى أن لالأثر القانونيل. واقترح اســـــــــ لك، أاـــــــــ

مصــطلحات مختلفة تســتخدم عمدا في أحوام الأونســيترال القائمة، و لى أن الأمانة ســتســتعرا ما تحيل ةليه هذه 
 المصطلحات من أجل التوكد من اتساقها.

  
 العتراف القانوني –  2المبدأ   -جيم 

ة العقود التي تبرم دون تدخل                                                 من اتفااية الخطابات الإلكترونية ت عنى يتعزيز صــــح  12لوح  أن المادة  -18
                                                                                                 بشـــري، والتي قد ي رى لولا ذلك أنها لا تتضـــمن تعبيرا عن ةرادة الأطراف. وأعرب عن اـــاغل مثاره أنه، في حين 

المبـــــدأ   )أ( من  الفقرة  قراءة  المبـــــدأ    2ينبني  )أ( من  الفقرة  في  الوارد  المؤتمتـــــةل  لالنظم  يتعريف  ، 1بـــــالاقتران 
حة ةلى صــحة العقود الموونة دون تدخل بشــري قد يقلر من فعالية الفقرة )أ( من عدم وجود ةاــارة صــري  أن ةلا

 من اتفااية الخطابات الإلكترونية. 12باعتبارها ةعادة صياغة للمادة  2المبدأ 

وأوس  أن الفقرة )د( أدرجت من أجل معالتة الحالات التي تدرج فيها معلومات دينامية، أي معلومات تولد  - 19
وتعالج دوريا أو باســـــــــتمرار، في اـــــــــروط العقد بعد ةيرامه من خلال تطبي  نظام مؤتمت. وأاـــــــــير ةلى أن اســـــــــتخدام  

ــون الســــتلات الإلكترونية القايلة للتحويل.    6المعلومات الدينامية قد تناولته المادة   ــيترال النموذجي بشــ من قانون الأونســ
 ن قانون الأونسيترال النموذجي بشون التتارة الإلكترونية. موررا م   5وأسيف أن الفقرة )د( تستند ةلى المادة 

                                                                                             وأ عرب عن آراء مختلفـة بشــــــــــــــون الفقرة )د(. وتمثـل أحـد الاقتراحـات المقـدمـة في تحـديـد الطـابع الـدينـامي   -20
للمعلومات ومصـــــدرها. وفي هذا الصـــــدد، أوســـــ  أن مصـــــدر المعلومات يمون أن يوون خارجيا، مثل لأوراكلل  

(oracle أو ،) داخليـا، من النظـام المؤتمـت. وأســــــــــــــيف أن المعلومـات الـدينـاميـة يمون توليـدهـا ومعـالتتهـا في أي
 مرحلة من مراحل دورة حياة العقد.

 ونظر الفري  العامل في صينة منقحة من الفقرة )د( على غرار ما يلي  -21

نظــام مؤتمــت، أو صــــــــــــــحــة تلــك للا يتوز ةنكــار الأثر القــانوني للمعلومــات التي يولــدهــا أو يعــالتهــا   
 المعلومات أو قايليتها للإنفاذ لمترد أنها ]نشوت من مصادر[ تتنير بشول دوري أو مستمر.ل

وأعرب عن توييد عام للمبدأ المقترح باعتباره أســاســا لإجراء المزيد من المناقشــات. ولوح  أن مصــطل    -22
)أ( أعلاه(، وقيل ةنه يمون، يدلا من  17نظر الفقرة لةجراءل يشــــمل على حد ســــواء توليد المعلومات ومعالتتها )ا

. ودعا اقتراح آخر ةلى 2ذلك، ةدراج ةاـــارة ةلى اســـتخدام المعلومات الدينامية في الفقرتين )ب( و)ج( من المبدأ 
يوصــفه ســمة من ســمات النظم المؤتمتة. ولوح  ردا  1ةدراج ةاــارة ةلى اســتخدام المعلومات الدينامية في المبدأ 

، فاعتماد مبدأ 1ذلك أنه، في حين أن هذا يمون أن يمثل ةســافة مفيدة بالنظر ةلى الطابع الوصــفي للمبدأ على 
توجيهي قد يظل مسـتصـوبا مع ذلك. ورغم ذلك، لوح  أن تركيز الفقرة )د( تحول، بفعل التنييرات المقترحة، من 

ةلى طرائ  توليـد تلـك المعلومـات ومعـالتتهـا  الاعتراف القـانوني بـالمعلومـات الـدينـاميـة المـدرجـة في اــــــــــــــروط العقـد  
 يواسطة نظام مؤتمت.

وقدمت أمثلة على اســتخدام المعلومات الدينامية يهدف تحديد الســعر والإنهاء بســبب المشــقة. وأوســ   -23
أنـه، بمقتضــــــــــــــى مبـدأ حريـة الأطراف، يمون ل طراف في العقـد أن تتف  على آليـات مؤتمتـة لإتمـام الشــــــــــــــروط 

الإســــــــافة ةليها، وأن ةدراج المعلومات الدينامية لا يعدل بالضــــــــرورة اــــــــروط العقد. وأاــــــــير ةلى أن  التعاقدية أو
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)د( ينبني أن تنر على اعتراف قانوني بإدراج معلومات دينامية في اـــــــروط العقد وكذلك باتخاذ القرارات   الفقرة
ــتنادا ةلى معلومات دينامية. وبالمثل، اقترح أن تنر ال فقرة )د( على اعتراف قانوني ينتيتة على نحو مؤتمت اســ

 تطبي  النظم المؤتمتة التي تولد المعلومات الدينامية وتعالتها.

ــة  -24 ــا الواردة في الوثيقـ ــالفقرة )د( بصــــــــــــــينتهـ ــاي بـ ــل على الاحتفـ ــامـ ــاقشــــــــــــــــة، اتف  الفري  العـ ــد المنـ وبعـ
A/CN.9/WG.IV/WP.182 أعلاه. 21، وطلب ةلى الأمانة أن تدرج فقرة جديدة تصاغ على غرار الفقرة 

  
 الحياد التكنولوجي –  3المبدأ   -دال 

.  A/CN.9/WG.IV/WP.182بصـــــــــــــينته الواردة في الوثيقة   3أعرب عن توييد واســـــــــــــع النطاق للمبدأ   -25
 3وأاـــير ةلى أن مصـــطل  لطريقةل يســـتخدم على نطاق واســـع في نصـــوص الأونســـيترال القائمة، بما فيها المادة 
من القانون النموذجي بشـــــــــــون التوايعات الإلكترونية، وكان هناك توييد للرأي القائل بونه يشـــــــــــمل على نحو واف  

 ختلف التكنولوجيات والتقنيات التي تنفذها النظم المؤتمتة وأي منتتات محددة ذات صلة. م

ــتخد م النظم المؤتمتة طريقة موثوقة.  -26 ــرطا بون تســــــــ ــمن اــــــــ                                                                                      ورئي من جديد أن المبادد ينبني أن تتضــــــــ
ــتمع الفري  العامل ةلى اقتراح بإدراج غبارة لاـــــريطة أن تكون الطريقة الم وفي عنية موثوقةل في  هذا الصـــــدد، اســـ

 .3نهاية المبدأ  
  

 الإسناد –  4المبدأ   -هاء 
 )أ( أعلاه(. 17أاار الفري  العامل ةلى ااراء المتبادلة بشون استخدام لرسالة البياناتل )انظر الفقرة  -27

تعلقة وأعرب عن توييد واســــع النطاق للتمييز يين الإســــناد والمســــؤولية ولتناول الفري  العامل للقواعد الم -28
ــوحا في الفقرة )ب(. ورئي أن  ــدد، لوح  أن التمييز يظهر في الفقرة )د( ولكنه أقل وســ ــناد. وفي هذا الصــ بالإســ
من المستصوب مع ذلك الاعتراف صراحة بون القواعد المتعلقة بالإسناد مرتبطة بالمسؤولية. ولوح ، على سبيل 

بيانات ســــيشــــول في العادة خطوة أولية نحو تطبي  المثال، أن تحديد هوية الشــــخر الذي ســــتســــند ةليه رســــالة ال
ــناد  ــراحة بون القواعد المتعلقة بالإســ ــتصــــوب الاعتراف صــ ــا أن من المســ ــؤولية. ورئي أيضــ القواعد المتعلقة بالمســ
تعنى أســــاســــا بإنكار أن النظم المؤتمتة لها أي ةرادة مســــتقلة أو اــــخصــــية قانونية. واــــدد على أن الإســــناد مهم 

 العقد.طوال دورة حياة 

وأعرب عن آراء مختلفة بشــون معنى لالإســنادل. وقيل ةن الإســناد، بعبارات مبســطة، يعنى يتحديد هوية  -29
الشــخر الكائن وراء النظام المؤتمت. وأوســ  أن المبادد لا تتضــمن أي اــيء يقتضــي تحديد هوية طرف في  

للإجراءات أو رســـــائل البيانات التي تنشـــــئها  العقد. وذهب رأي آخر ةلى أن الإســـــناد يتعل  يربد ااثار القانونية 
ــا عن توزيع  أو تعـالتهـا النظم المؤتمتـة بشــــــــــــــخر طبيعي أو اعتبـاري. وفي هـذا الصــــــــــــــدد، جرى تمييزه أيضــــــــــــ

 .A/CN.9/WG.IV/WP.182من الوثيقة  24المخاطر. كما أاير ةلى ارح الإسناد الوارد في الفقرة 

ــائل تتصــــل بالقانون   -30 ــولة تتعل  يتطبي  القانون الموســــوعي، مما يثير مســ ــناد مســ ورئي متددا أن الإســ
والوقائع. ولذلك، استفسر عما ةذا كان بإموان الفري  العامل ةيتاد أسار مشترك بشون الإسناد. وردا على ذلك، 

 أهمية معالتة مسولة الإسناد.ادد على 

ــتخدام النظم  4وأعرب عن التوييد لأن ينظر الفري  العامل في المبدأ  -31 ــتنادا ةلى مختلف حالات اســــــ اســــــ
ــيناريوهات التالية    ــدد، عرســــــــــت الســــــــ ــتخدام نف  النظام 1المؤتمتة. وفي هذا الصــــــــ ‘ يتف  الطرفان على اســــــــ

ــبيل 3‘ يســـــــــتخدم كل طرف نظامه الخاص؛  2المؤتمت؛   ‘ يســـــــــتخدم طرف واحد فقد نظاما مؤتمتا )على ســـــــ

https://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.182
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‘ يحد  في الممارســة 1المثال، ةدماج لروبوت محادثةل في موقع اــبوي(. وطرح ســؤال عما ةذا كان الســيناريو  
 العملية، لأنه يثير مسولة ما ةذا كان بالإموان أن يخدم نظام واحد مصال  الطرفين معا.

لوصــــــــــــف كيتية تطبي  القاعدة الواردة في الفقرة )أ(. ولوح  أن هذه وكان هناك توييد واســــــــــــع النطاق  -32
القاعدة ســــــــتكون يلا معنى في حال عدم النر على آلية لتحديد هوية الشــــــــخر الذي يشــــــــنل النظام، أو الذي 

                                                    يشن ل النظام نيابة عنه، ما لم تتف  الأطراف على ذلك. 

وصــــــــــــــيــاغتهــا على نحو   7و  6و  4ر في المبــادد  ولوح  أن تقــديم نموذج أدوار قــد يوون مفيــدا للنظ -33
نموذج أدوار مترد، تحدد بموجبه أدوار التهات ذات الصــلة بالرجوا ل  عرا واــرحللفري  العامل  متســ . وقدم  

ةلى الويائف التي تؤديها حيما يتعل  ينظام مؤتمت فقد، ولي  بالإاــــــــــــارة ةلى انتمائها ةلى مؤســــــــــــســــــــــــة معينة.  
ــتخدمين نهائيين والتي تتعاقد ‘ 1والأدوار المقترحة هي    ــتخدم النظام المؤتمت كمسـ الأطراف المتعاقدة )التي تسـ

ــن ل النظام 2لهذا النرا مع مقدم خدمة النظام المؤتمت(؛                                                       ‘ مقدم خدمة النظام المؤتمت )الشـــــــخر الذي يشـــــ
صــــــــــمم النظام ‘ مصــــــــــمم النظام المؤتمت )التهة التي ت 3المؤتمت نيابة عنه والمســــــــــؤول قانونا عن الخدمة(؛  

‘ التهة التي تبدأ تشــــــــــــــنيل النظام المؤتمت )التهة التي تقوم يهيولة النظام 4وتطوره نيابة عن مقدم الخدمة(؛  
‘ مشــــــــــنل النظام المؤتمت )التهة التي تشــــــــــنل  4وتدريبه واختباره وتعديله وســــــــــبطه نيابة عن مقدم الخدمة(؛  

 النظام نيابة عن مقدم الخدمة(.

الأدوار هذا، اــــــــدد على أن الأطراف المتعاقدة التي تضــــــــطلع يدور لالمســــــــتخدمل    وفي ســــــــياق نموذج -34
يمون أن يوون لها أي توثير على تشــنيل النظام المؤتمت وخصــائصــه، كما لا يمون أن تكون لديها عادة أي  لا

م خدمات  ةموانية للوصـــول ةلى الســـتلات التشـــنيلية التي ينشـــئها النظام. وعلى النني  من ذلك، فإن دور لمقد
النظام المؤتمتل له توثير على تشـــنيل وخصـــائر النظام المؤتمت، فضـــلا عن ةموانية الوصـــول ةلى الســـتلات  
التشـــــــــــنيلية التي ينشـــــــــــئها النظام. واقترح أن يناقن الفري  العامل هذا النموذج تيســـــــــــيرا لمزيد من المناقشـــــــــــات.  

أجل التوصــــل ةلى فهم واســــ ، لأي من الأدوار   على ذلك، رأت عدة وفود أن هذا النموذج مفيد بالفعل من وردا
 ينبني النظر حيه في ةطار الولاية الحالية للفري  العامل، وأي منها يمون استبعاده.

وتمثل أحد الخيارات المطروحة )بشون آلية لتحديد هوية الشخر الذي يشنل النظام( في التركيز على  -35
‘ الفائدة 2حيما يتعل  باســــــتخدامه في نشــــــاط اقتصــــــادي معين، و  التحوم في البارامترات التشــــــنيلية للنظام ‘1 

ــيره على  ــي  مفهوم لالتحومل لأنه يمون تفســ ــتخدام. ولوح  ردا على ذلك أنه ينبني توســ ــتمدة من ذلك الاســ المســ
أنه يتطلب لالســــيطرةل على النظام، وهو ما قد يوون من الصــــعب ةثباته بالنســــبة للنظم غير القطعية. وســــلم بون  

 وم لالتحومل يحمل معنى مختلفا في سياقات قانونية مختلفة وينبني استخدامه بحذر.مفه

وطرح خيار آخر هو التركيز على لمستخدمل النظام. ولوح  أن رسالة البيانات التي ينشئها أو يعالتها  -36
لا. وردا   نظام مؤتمت يمون أن تسـند ةلى اـخر بصـرف النظر عما ةذا كان ذلك الشـخر يتحوم في النظام أم

ــمل أدوارا مختلفة، وهي   ــتخدامل نظام مؤتمت يشـــــــــ ‘ الدور المتمثل في ةتاحة النظام 1على ذلك، لوح  أن لاســـــــــ
ــميم النظام و  ــمل ذلك تصــ ــنيللطرف متعاقد، ويشــ ــنيله، و ه بدء تشــ ــ  أن 2وتشــ ‘ دور التفاعل مع النظام. وأوســ

أن الإاــــارة فقد ةلى الشــــخر الذي يتفاعل مع النظام القواعد المتعلقة بالإســــناد ينبني أن تتناول كلا الدورين، و 
 لن تكون كاحية. وأسيف أنه يمون للطرف المتعاقد أن يؤدي كلا الدورين في بع  الحالات.

وطرح خيار آخر هو التركيز على التصـورات العامة بشـون اسـتخدام نظام مؤتمت، أو اسـتكمال القاعدة  -37
ى عات  الشـــــــخر الذي يشـــــــنل النظام حيما يتعل  بالمعلومات. وقدم مثال بالإاـــــــارة ةلى الالتزامات التي تقع عل

على معلومات متاحة على موقع اـــبوي بشـــون اســـتخدام لروبوت محادثةل. ولوح  أن هذا الســـيناريو يقدم أيضـــا 
 مثالا على تحوم مشنل الموقع الشبوي في البارامترات التشنيلية للروبوت المحادثةل.
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أن الفري  العامل ينبني ألا يحاول تحديد هوية الشــــخر الذي ســــتســــند ةليه رســــالة وكبديل لذلك، رئي   -38
البيانات من الناحية النظرية، وينبني أن يركز يدلا من ذلك على ةســــــناد رســــــالة البيانات وفقا للطريقة التي تتف  

قــة تتف  عليهــال بعــد ‘ ةدراج غبــارة لأو طري 2‘ حــذف الفقرة )أ(، و 1عليهــا الأطراف. وبنــاء على ذلــك، اقترح  
 غبارة لةجراء تتف  عليهل في الفقرة )ب(، ما لم يوس  أن غبارة لةجراءل تشمل لطريقةل.

ــياغتها من  -39 ــتمع الفري  العامل ةلى اقتراح توحيقي بالاحتفاي بالفقرة )أ( مع ةعادة صــ ــة، اســ وبعد المناقشــ
 حيث لالاستخدامل على النحو التالي 

تي ينشــئها أو يعالتها نظام مؤتمت ةلى الشــخر الذي يســتخدم النظام بنرا  لتســند رســالة البيانات ال
 تكوين العقود أو تنفيذها.ل

ــة درجة معينة من   - 40 ــون كيتية عمل النظام وممارســ ــبقا توقعا معينا بشــ ــ  أن غبارة لبنرال تفترا مســ وأوســ
ــتخـدامـه في تكوين العقود وتنفيـذهـا. وأســـــــــــــيف أنـه، توخيـا لليقين ا  لتتـاري، يلزم أن يوون النرا من التحوم في اســـــــــــ

ــارة ةلى النرا، فكلمة  ــتخدام النظام قايلا للتحديد على نحو موســــــــــــوعي. وحذر من أنه، على الرغم من الإاــــــــــ اســــــــــ
ــامل لالنظام المؤتمتل )مقارنة   ــطل  الشـــ ــياقها. ولوح  أنه، بالنظر ةلى المصـــ ــع في ســـ ــتخدامل تحتاج ةلى أن توســـ لاســـ

كثر تميزا(، يمون تفسير كلمة لاستخدامل تفسيرا واسعا بحيث تشمل أي تفاعل مع النظام  بمفهوم لالوكيل الإلكترونيل الأ 
 المؤتمت، بما يشمل التفاعل معه عن طري  مدخلات البيانات فقد، وكذلك تصميم النظام وبدء تشنيله. 

وسـيطة )مثل واقترح مواصـلة تنني  الفقرة )أ( لتوسـي  أنها تسـتوعب الاسـتخدام من جانب أطراف ثالثة  -41
ــناد في العلاقة يين الأطراف المتعاقدة،  مشــــــــنل النظام(. وقيل ةنه ةذا كان الفري  العامل يود التركيز على الإســــــ
فلن يوون من المناســــب الاســــتعاســــة عن كلمة لتشــــنيلل بولمة لاســــتخدامل، لأن كلمة لتشــــنيلل تشــــير ةلى دور 

 مشنل النظام.

                                                          كرت أن الفقرة )ج( تتنـاول الحـالـة المحـددة التي ي ســــــــــــــتخـدم فيهـا ولوح  أنـه، في حين أن الملاحظـات ذ -42
(، لا تقتصــــــــــــــر الفقرة )ج( في  22، الفقرة  A/CN.9/WG.IV/WP.182  الوثيقــة  نظــام تــابع لطرف ثــالــث )انظر

 ياهرها على النظم التابعة ل طراف الثالثة. 

ولوح  أن الفقرتين )ب( و)ج( تتنـــاولان معـــا اثنين من الســــــــــــــينـــاريوهـــات تواف  فيهمـــا الأطراف على  -43
 قرتين على النحو التالي استخدام نظام مؤتمت. وأعرب عن التوييد لدمج هاتين الف

لبصـرف النظر عما تنر عليه الفقرة )أ(، في العلاقة يين الأطراف في أي عقد، تسـند رسـالة البيانات  
 التي ينشئها أو يعالتها نظام مؤتمت وفقا للإجراء الذي يواف  عليه مستخدم النظام.ل

طراف يل قد يوون واردا في اــروط اســتخدام ولوح  أن لةجراءل ةســناد رســالة البيانات قد لا تتف  عليه الأ  - 44
 أخرى.  جهة  النظام، التي تدرج في الاتفاق المبرم يين أحد الطرفين أو كليهما، من جهة، وطرف ثالث مشنل، من 

بحيث يركز أســاســا على الإســناد في  4وبعد المناقشــة، اتف  الفري  العامل على ةعادة كيولة المبدأ   - 45
ــون التتـــارة    13للمـــادة    العلاقـــة يين الأطراف وفقـــا ــيترال النموذجي بشـــــــــــــــ .  الإلكترونيـــة من قـــانون الأونســــــــــــ

المناقشــــــــــة باقتراح بالمضــــــــــي قدما بالتمع يين الفقرتين )ب( و)ج( في الفقرة التديدة باعتبارها فقرة  واختتمت 
الي باســــــتخدام  . وأاــــــير ةلى أنه، بما أن الفري  العامل يعنى يدورة حياة العقد بوكملها، وبالت 4أولى من المبدأ  

ــينتها  ــتند ةلى الفقرة )أ(، بصــــــــــ النظم المؤتمتة في مرحلة ما قبل التعاقد، فمن المفيد الاحتفاي بفقرة ثانية تســــــــــ
التـديـدة )انظر أعلاه(، وتنطب  في حـال عـدم وجود اتفـاق. وقوبـل هـذا الاقتراح بـالتـوييـد. كمـا أعرب عن تـوييـد 

 واسع النطاق للاحتفاي بالفقرة )د(.
  

https://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.182
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 توافر القصد والعلم والمعرفة لدى الأطراف  -5المبدأ   -واو 
يمثل تطبيقا لمبادد أخرى أم أنه قائم يذاته. وردا على ذلك، لوح  أن  5اســــتفســــر عما ةذا كان المبدأ  -46
. وأوســـــــــ  أن النرا منه هو توفير توجيه حيثما يتعين التوكد من الحالة الذهنية 4يتبع منطنيا المبدأ  5المبدأ 
رف ما في الحالات التي تنطوي على اســـتخدام نظام مؤتمت، ويشـــير ةلى تصـــميم النظام وتشـــنيله باعتبارهما  لط

عاملين قد تكون لهما صــــــلة يهذا الشــــــون. وأســــــيف أن ماكية العوامل ذات الصــــــلة تتوقف على وقائع القضــــــية  
المعرفة، يل هو مترد لةاـــــــارةل.  المعنية. وأوســـــــ  أن هذا المبدأ لا ينشـــــــئ افتراســـــــا يتوافر القصـــــــد أو العلم أو 

ــميم النظام  ومع ــعب تطبي  هذا المبدأ عمليا لأن المعلومات المتعلقة يتصــ ــيوون من الصــ ــير ةلى أنه ســ ذلك، أاــ
 وتشنيله لن تكون متاحة في العادة لتميع الأطراف.

وقدمت اقتراحات  واقترح حذف هذا المبدأ أو ةعادة صــــــــــياغته لبيان النرا منه بمزيد من الوســــــــــوح.  -47
. وأاــــير ةلى أن هذا المبدأ ينبني أن يركز على النظم غير القطعية، وأنه 5مختلفة بشــــون ةعادة صــــياغة المبدأ 

ينبني الإاــارة أيضــا ةلى يدء تشــنيل النظام باعتباره عاملا من أجل اســتيعاب جميع مراحل النشــر ذات الصــلة.  
أعلاه(.    33ب والاختبار والضـــــــــبد )انظر أيضـــــــــا الفقرة وأوســـــــــ  أن ليدء التشـــــــــنيلل يشـــــــــمل التشـــــــــويل والتدري 

يســــــــــــــعى ةلى   5ةلى أن المبــدأ    A/CN.9/WG.IV/WP.182من الوثيقــة    31أنــه، يينمــا تشــــــــــــــير الفقرة   ولوح 
ــايا ذا ــترك من القضــــ ــتخلاص نهج مشــــ ــلة التي تنطوي على تحقي  في الحالة الذهنية ل طراف، فإن اســــ ت الصــــ

ــية كوين ) ــار ةليها في الفقرة  Quoineالمحومة في قضــــــ قد نظرت في الحالة الذهنية لمبرمج النظام،  31( المشــــــ
 ولي  تصميم النظام في حد ذاته.

 صياغته كما يلي  مع ةعادة 5وبعد المناقشة، اتف  الفري  العامل على الاحتفاي بالمبدأ  -48

لحيثما يشـترط القانون توافر القصـد أو العلم أو المعرفة لدى الشـخر في سـياق تكوين العقد أو تنفيذه،   
ــتيفاء هذا الشـــرط حيما يتعل   ــلة باسـ يمون أن تكون لتصـــميم النظام المؤتمت وبدء تشـــنيله وتشـــنيله صـ

 م ينر القانون على خلاف ذلكل.باستخدام نظام مؤتمت )سواء أكان قطعيا أو غير قطعي(، ما ل

واقترح الإبقاء على غبارة لحسب الاقتضاءل للتوكيد على أنه قد تكون هناك حالات لا تكون فيها جميع  -49
أو أي منها ذات صلة. وأوس  أيضا أن أهمية العوامل لا ينبني أن ترتبد بالوفاء   5العوامل المذكورة في المبدأ 

 ا ةذا كان استخدام النظام يستوفي هذا الشرط.بالشرط المطلوب، يل يتحديد م
  

 العواقب القانونية لرسائل البيانات الخاطئة  -6المبدأ   -زاي 
بحيث يشــــترط الكشــــف عن المعلومات المتعلقة بخلل في النظام، مثل  6اقترح أن تعاد صــــياغة المبدأ   -50

ــتحد  التزاما يقع على عات  الأطراف بالتعاون  ــتلات العمليات، ويســ في التحقي  في الخلل. وردا على ذلك،   ســ
لوح  أن القواعد التشـنيلية وسـتلات العمليات لا تكون متاحة ل طراف في العادة، وأن من الأفضـل الإاـارة في  
                                                                                             التزء الأول من الفقرة )أ( ةلى اــــــــــــروط اســــــــــــتخدام النظام المؤتمت، التي ســــــــــــتكون الأطراف قد أ طلعت عليها. 

 صياغة هذا المبدأ باعتباره التزاما ةيتاييا يوس  عبء الإثبات. اقتراح آخر ةلى ةعادة ودعا

ــالة  -51 ــاء رســــــ ــتخدام نظام غير قطعي، لا يمون ل طراف أن تتوقع كيتية ةنشــــــ ــير ةلى أنه، عند اســــــ وأاــــــ
ــا أن هذا المبدأ  ــر الذاتية في جزئي الفقرة )أ(. ولوح  أيضــــــــ ــالها، ولذلك ينبني حذف العناصــــــــ البيانات أو ةرســــــــ

تيفاء اــروط تراكمية من اــونها أن تعوق فســد العقد وتثبد في نهاية المطاف اســتخدام النظم المؤتمتة يتطلب اس ــ
في التعاقد. واســــــتفســــــر عما ةذا كان اســــــتخدام النظم المؤتمتة ينطوي على خطر أكبر يتمثل في ةنشــــــاء رســــــائل 

 ييانات خاطئة و رسالها.
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اح بون يقدم الفري  العامل ةراــادات بشــون الحالات التي وأاــير ةلى أن هذا المبدأ نشــو انطلاقا من اقتر  -52
من  36(. وأاـــير ةلى الحالات الواردة في الفقرة 33، الفقرة  A/CN.9/1125الوثيقة يمون أن تســـوء فيها الأمور )

. وقيـل ةنـه، في حين أن الحـالتين الأوليين المـذكورتين )أخطـاء في البرمتـة A/CN.9/WG.IV/WP.182الوثيقـة  
ح  اهتماما وتدخل الأطراف الثالثة( ليســتا جديدتين، ةلا أن الحالة الثالثة )المخرجات غير المتوقعة( جديدة وتســت 

خـاصــــــــــــــا. ورئي أن القـانون القـائم كـاف بـالفعـل لمعـالتـة هـذه الحـالـة. ولوح  أن الحـالـة الثـالثـة )المخرجـات غير 
المتوقعة(، و ن كانت جديدة، لا تمثل خللا في نظام مؤتمت، يل تمثل ســـــــــلوكا متوقعا ينبني ةطلاا مســـــــــتعملي 

سـتنادا ةلى هذا التفسـير، الذي أيدته بع  الوفود، رئي  النظام عليه، مثلا من خلال اـروط وأحوام الاسـتخدام. وا
ــا ةلى أن هذه الحالة تنطوي على عمل النظام  ــير أيضــــــــ أن القانون القائم كاف بالفعل لمعالتة هذه الحالة. وأاــــــــ
على نحو ســليم. وأســيف أن اــروط الاســتخدام ينبني أن تنبه الأطراف ةلى تشــنيل النظام حتى تكون على علم 

ر المتوقعة. ومن ثم، قيل ةنه ينبني ل طراف أن تكون ملزمة يتوزيع المخاطر المنصـــــــوص عليه بالمخرجات غي 
 في اتفاقها التعاقدي بصرف النظر عما ةذا كانت مخرجات النظام المؤتمت ملائمة لها أم لا.

عنوانه ةلى معنيا بالنواتج غير المتوقعة، فمن المضـــــــــلل أن يشـــــــــير   6وأاـــــــــير ةلى أنه، ةذا كان المبدأ   -53
رسائل البيانات لالخاطئةل. و سافة ةلى ذلك، ذكر أنه لي  من المناسب أن يشير العنوان ةلى لالعواقب القانونيةل 
أو أن يشـــــــير النر ةلى لالطرف المعولل ةذا كان ينكر قدرة الطرف على التعويل على رســـــــائل البيانات. واقترح 

ــامـل لعبـارة لالأخطـاء الإلكترون  ــائـل البيـانـاتل في النظم المؤتمتـة وجوانبهـا المختلفـة تقـديم تعريف اــــــــــــ يـة في رســــــــــــ
 لتقلير أي غموا وسوء تفسير آخر.

( 5) 13 ، يينما اقترح أيضا أن ينظر الفري  العامل في المادة6وكان هناك بع  التوييد لحذف المبدأ   -54
ــون التتارة الإلكترونية من أجل ةيتاد حل ــيترال النموذجي بشـــــ ــولة  من قانون الأونســـــ ول أخرى ممونة لمعالتة مســـــ
تســـتدعي مواصـــلة النظر فيها. وطلب   6المخرجات غير المتوقعة. ورئي عموما أن المســـائل التي يتناولها المبدأ 
 الفري  العامل ةلى الأمانة أن تعيد صياغة هذا المبدأ في سوء مداولاته.

  
 المتثال للقوانين المنطبقة  -7المبدأ   -حاء 

أن يفرا التزامات على   7، بما أن العمل يركز على التعاقد المؤتمت، فلا ينبني للمبدأ  أاـــير ةلى أنه -55
ــ  أن  ــورة أعم، أوســــــــ ــنل النظام يل ينبني أن يركز يدلا من ذلك على التزامات الأطراف المتعاقدة. وبصــــــــ مشــــــــ

ة بعملها تقع خارج نطاق  المســـــــــــائل المتعلقة يتنظيم تصـــــــــــميم النظم المؤتمتة و دارتها والترتيبات التعاقدية المتعلق
 العمل. وأعرب عن ااغل مثاره أن استبعاد مشنل النظام قد يحد من فائدة الصك في المستقبل.

التزاما على المســــــــــتخدم بضــــــــــمان امتثال النظام المؤتمت للقوانين   7وأاــــــــــير ةلى أنه ةذا فرا المبدأ   -56
ى وجـه التحـديـد، ةلى أن المســــــــــــــتخـدمين المنطبقـة، فـإنـه ســــــــــــــيفرا عليـه عبئـا ثقيلا يوجـه خـاص. وأاــــــــــــــير، عل

ــوبية   لا ــورة باعتبارها جزءا من تطبيقات البرمتيات الحاســــ ــنيل النظم المؤتمتة المنشــــ ــميم وتشــــ يتحومون في تصــــ
التاهزة. واقترح أن تعاد صــــياغة هذا المبدأ من أجل توزيع مخاطر عدم امتثال النظام المؤتمت على المســــتخدم 

 ولا فعلا عن تصميم النظام وبدء تشنيله وتشنيله.عندما يوون هذا المستخدم مسؤ 

بحيث يبين أنه لا يمون للطرف المتعاقد أن يســـــــتخدم  7ورئي أيضـــــــا أنه ينبني ةعادة صـــــــياغة المبدأ  -57
للقــــانون المنطب . وأســــــــــــــيف أن هــــذا المبــــدأ لا ينبني أن ينطوي على أي  لتتنــــب الامتثــــال  نظــــامــــا مؤتمتــــا 

 ةسافي. التزام
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 مع ةعادة صياغته كما يلي  7قشة، اتف  الفري  العامل على الاحتفاي بالمبدأ وبعد المنا -58

ــبب وحيد لعدم الامتثال   ــتخدام نظام مؤتمت بنرا تكوين العقود وتنفيذها كســـ للا يتوز الاحتتاج باســـ
 للقانون المنطب  أو العقد أو لعدم تحمل العواقب القانونية لعدم الامتثال.ل

  
 تقديم البيانات عقود   - رابعا  
 ملاحظات تمهيدية -ألف 

أاــــــار الفري  العامل ةلى أنه اســــــتهل، في دورته الخامســــــة والســــــتين، العمل بشــــــون موســــــوا عقود تقديم   -59
 ،  A/CN.9/1132الوثيقــة  البيــانــات على أســـــــــــــــار متموعــة من مشـــــــــــــــاريع القواعــد التكميليــة التي أعــدتهــا الأمــانــة ) 

وكان معروســــــــــــــا على الفري  العامل، في دورته الحالية، متموعة منقحة أولى من مشــــــــــــــاريع    (. 51- 9الفقرات  
(. وأيلغ الفري  بــون الأمــانــة أعــدت النر وأدرجــت حيــه مــداولات  A/CN.9/WG.IV/WP.183القواعــد التكميليــة )

الفري  العامل وقراراته في دورته الخامســــة والســــتين، وبون النر مشــــفوا بملاحظات تشــــرح النر المنق  وتحدد 
 المسائل التي قد يود الفري  العامل أن ينظر فيها في الدورة الحالية. 

وأعيد التوكيد على أنه، في حين أن اتفااية الأمم المتحدة بشـون عقود البيع الدولي للبضـائع )اتفااية البيع(   - 60
ــعي ةلى تطبي   ــي قدما في عمله، ةلا أن هناك فائدة محدودة في الســ توفر نقطة انطلاق مفيدة للفري  العامل للمضــ

ائع وعقود تقديم البيانات. ولوح  أن اتفااية البيع تنطب  أحوامها بســـــــــــبب الاختلافات الكبيرة يين عقود ييع البضــــــ ـــــ
على عقود البيع، في حين أن القواعــد التكميليــة تنطب  على متموعــة متنوعــة من الترتيبــات التعــاقــديــة الخــاصــــــــــــــة  
ــابقة   بمعاملات البيانات. وأاــــــــــير ةلى التوييد الواســــــــــع النطاق الذي أعرب عنه داخل الفري  العامل في دوراته الســــــــ

 (. 39، الفقرة  A/CN.9/1132تفادي وصف عقود تقديم البيانات بونها لعمليات ييعل أو لتراخيرل )انظر الوثيقة  ل 

نات. وأســـــيف أن وأاـــــير ةلى أن المقصـــــود من مصـــــطل  لتقديمل هو أن يشـــــمل لتوريدل ولتبادلل البيا -61
مصـــــــــــــطلحي لتوريد ولتبادلل قد يعنيان ســـــــــــــمنا نظاما معينا لاســـــــــــــتخدام الأطراف للبيانات بمقتضـــــــــــــى العقد، 

 مصطل  لتقديمل أكثر حيادا. وأن
  

 النطاق -2المادة   -باء 
أثنــاء نظره في القواعــد    1اتف  الفري  العــامــل على معــاودة النظر في التعــاريف الواردة في المــادة   - 62
، انظر الفقرتين  1)للاطلاا على مناقشــة للمادة   2كميلية، ومن ثم اســتهلال اســتعراســه انطلاقا من المادة  الت 

 أدناه(. 89و 88
  

 1الفقرة   - 1 

لم توســ  نطاق القواعد التكميلية. وأعرب عن بع  التوييد لاقتراح يدعو ةلى ةدراج   1لوح  أن الفقرة   -63
، مع مراعاة أن عقود 1البيانات المشــــــــــــمولة بالقواعد التكميلية في نهاية الفقرة قائمة غير حصــــــــــــرية بونواا عقود  

البيانات تتطور باســـتمرار. وأاـــير على ســـبيل المثال ةلى أن مبادد اقتصـــاد البيانات، التي ااـــترك في وســـعها 
مصــــــادر    معهد القانون الأمريوي ومعهد القانون الأوروبي تتضــــــمن أحواما خاصــــــة بشــــــون لعقود اســــــتنلال أحد

البياناتل ولعقود الترخير بالوصــولل ولعقود تتميع البياناتل. وردا على ذلك، أاــير ةلى أن بع  تلك العقود 
 قد تنطوي على أكثر من مترد تقديم البيانات.

ةطار   وكبديل لذلك، اقترح أن يقتصر نطاق القواعد التكميلية على أنواا محددة من عقود البيانات. وفي -64
يمون وسـع قواعد عامة لتميع أنواا العقود المحددة وقواعد محددة لأنواا معينة من العقود. وأسـيف   هذا النهج،
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ــتبعاد من النطاق، مما قد يحبد  ــون حالات الاســــــ ــلة بشــــــ أن هذا النهج يمون أن يقلر الحاجة ةلى أحوام مفصــــــ
 النرا من القواعد التكميلية.

  
 2الفقرة   - 2 

ــيترال القائمة، المداولات التي جرت في ةطار الفري   2لوح  أن الفقرة   -65 ــوص الأونســــ ــد، يلنة نصــــ تتســــ
العــامــل في دورتــه الخــامســـــــــــــــة والســــــــــــــتين بشـــــــــــــــون لالبيــانــات الوييتيــةل )مثــل البرمتيــات( ولالبيــانــات التمثيليــةل  

(. ورئي أنه، ةذا تمون الفري  العـامل من الاتفـاق  19، الفقرة A/CN.9/1132الوثيقـة العملات المشــــــــــــــفرة( ) )مثـل
وتعريف لالبيــانــاتل من أجــل اســــــــــــــتبعــاد    2على تعريف لهــذين المفهومين، فقــد يوون من الكــافي حــذف الفقرة  

 لالبيانات الوييتيةل ولالبيانات التمثيليةل.

عما ةذا كانت الأوراق المالية في اــول ةلكتروني مســتبعدة من النطاق، وما ةذا كان هناك  وطرح ســؤال  -66
)د( من اتفااية البيع. وردا على ذلك، لوح  أن البيانات التي  2ما يبرر بشــــــول أعم اســــــتبعادا على غرار المادة 

ول لسـتلا ةلكترونيال. وبناء على تمثل أو تشـول أوراقا مالية سـتندرج عادة سـمن مفهوم لالبيانات التمثيليةل وسـتش ـ
ذلـك، يمون اســــــــــــــتبعـاد الأوراق المـاليـة من النطـاق. وهنـاك خيـار آخر، هو أن تنـدرج الأوراق المـاليـة في نطـاق  

 ، وفي هذه الحالة ستفس  القواعد التكميلية المتال لقانون الأوراق المالية.2من المادة  4 الفقرة

صممت حتى يستبعد من النطاق ما ينتج عن خدمات   2من الفقرة  ولوح  أيضا أن الفقرة الفرغية )ج( -67
ــمل خدمات أخرى  19، الفقرة A/CN.9/1132الوثيقة  توفير الثقة ) ــتبعاد يشــــــ ــؤال عما ةذا كان الاســــــ (. وطرح ســــــ

ــتخدام خدمات ةدارة  لتوفير الثقة غير الخدمات   ــون اسـ ــيترال النموذجي بشـ ــول خاص في قانون الأونسـ المحددة بشـ
 الهوية وتوفير الثقة والاعتراف يها عبر الحدود.

  
 3الفقرة   - 3 

سلم بون التمييز يين عقود تقديم البيانات وعقود معالتة البيانات )أي العقود التي يقدم الطرف بموجبها  -68
لي  واســــــــحا دائما. وأســــــــيف أن الخدمات لا تقدم كمقايل بالنظر ةلى تقديم البيانات   خدمات معالتة البيانات(

ــة ةلكترونية  ــافة ةلى البيانات المقدمة. وقدم كمثال على ذلك البيانات المقدمة عبر منصـ ــا كإسـ فحســـب، يل أيضـ
ليد البيانات وتوريد  يشــــــــــــــنلها مقدم البيانات. واقترح أيضــــــــــــــا أن يتناول الفري  العامل العقود التي تنطوي على تو 

البيانات المولدة. وفي سـوء ما تقدم، كان هناك بع  التوييد للرأي القائل بونه من غير المناسـب اسـتبعاد بع  
العقود من النطاق اســـتنادا ةلى لالتزء الأســـاســـيل من الالتزامات. واقترح أن يمضـــي الفري  العامل يدلا من ذلك 

يع العقود التي تنطوي على تقديم البيانات، أو على الأقل العقود التي في عمله على أسار أن يشمل النطاق جم
 تتمثل الخاصية المميزة لتنفيذها في تقديم البيانات.

  
 4الفقرة   - 4 

لتوســـــــي  ما ةذا كانت تعمل على اســـــــتبعاد عقود تقديم البيانات التي  4اقترح أن تعاد صـــــــياغة الفقرة  -69
ــاح المتال لتلك القوانين في حال  تحومها قوانين معينة من تطبي  ال قواعد التكميلية أو ما ةذا كانت تعمل لإفســـــــــــ

يقصد يها أن تعمل حصرا كبند بشون لةفساح المتالل، يستند   4وجود تعارا. وردا على ذلك، أوس  أن الفقرة  
والســــــــــــــتين  الثـــــالثـــــة  العـــــامـــــل في دورتـــــه  الفري   ةطـــــار  التي جرت في  ــات  المنـــــاقشــــــــــــــــ انبث  عن  تفـــــاهم  ةلى 

ــلة  88و  87، الفقرتان  A/CN.9/1093 وثيقة)ال (، وهو ما ينبني توســــــــــيحه في النر. ومع ذلك، اقترح مواصــــــــ
في هذا الصـدد، اسـتكشـاف أوجه التفاعل يين القواعد التكميلية والقانون المتعل  بخصـوصـية البيانات وحمايتها. و 

https://undocs.org/A/CN.9/1132
https://undocs.org/A/CN.9/1132
https://undocs.org/A/CN.9/1093
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لأي قوانين تحوم   اســـــتفســـــر عما ةذا كان مفهوم لالقوانينل يشـــــمل الضـــــمانات الدســـــتورية. ورئي أيضـــــا أن غبارة
 ل قد يلزم توسيحها أكثر.محددة المعاملات في ستلات ةلكترونية

لات وأعرب عن آراء متباينة بشــــــــون كيتية معالتة عقود المســــــــتهلكين. وذهب أحد ااراء ةلى أن معام -70
ــاد الرقمي تتعل من الصـــــــــعب تحديد أوجه اســـــــــتخدام تقديم البيانات أو تلقيها،  أو النرا من   البيانات الاقتصـــــــ

ــل تطبي  النهج الوارد في الفقرة  ــتهلكين دون  4ولذلك يفضـ الذي تنطب  بموجبه القواعد التكميلية على عقود المسـ
أن الفري  العامل يهتم أكثر بالعقود التي يتصــرف مســار يتطبي  قوانين حماية المســتهلك. وذهب رأي آخر ةلى 

                                                                                                        فيها الطرفان لدواا  اقتصــادية، وبالتالي فمن المناســب اســتبعاد عقود المســتهلكين من النطاق، اســتنادا ةلى مفهوم 
ــيترال الحالية )مثل المادة  ــوص الأونســــ ــتهلكين المعرف في نصــــ ( )أ( من اتفااية الخطابات  1) 2معاملات المســــ

ــتهلكين، والتي قد ت نتز الإلكتروني  ــتمد من المســــــــ ــتبعاد لا يتعل  يتقديم البيانات التي تســــــــ                                                                                        ة(. وأوســــــــــ  أن الاســــــــ
معاملات تخصــها بصــورة مشــروعة يين المنشــرت التتارية في المراحل النهائية. وبعد المناقشــة، ســاد رأي يدعو 

 ةلى استبعاد عقود المستهلكين من النطاق.
  

 التقديمطريقة   -5المادة   -جيم 
توجيهية أم مترد وصــــــف لمختلف طرائ  تقديم البيانات.    1لوح  أنه لي  من الواســــــ  ما ةذا كانت الفقرة   - 71

تســعى ةلى ةرســاء قاعدة تكميلية ولكنها لم تصــغ كالتزام يقع على عات  مقدم البيانات يل كوســيلة    1وأوســ  أن الفقرة 
 (. 36، الفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.183يقة  الوث لاستيعاب مشاركة الأطراف الثالثة الوسيطة ) 

ولوح  أن وجود قــاعــدة تكميليــة تتي  لمقــدم البيــانــات الاختيــار يين طرائ  تقــديم البيــانــات أمر غير   -72
اف. وعلاوة على ذلك، لوح  أن توقع أن تختار الأطراف الطريقة  مسـتصـوب لأنه قد يتعارا مع توقعات الأطر 

 الواردة في العقد، أو أن تتف  على طرائ  أخرى للتقديم، قد يقوا النرا من القواعد التكميلية.

ــليم البيـانـات ل ولةتـاحـة البيـانـاتل   -  1وأاـــــــــــــير ةلى أن طريقتي التقـديم المشـــــــــــــار ةليهمـا في الفقرة   - 73   – ل تســـــــــــ
بان الرئيســــــيان المســــــتخدمان في تقديم البيانات في الممارســــــة العملية. ومع ذلك، اقترح أن يصــــــوغ الفري   الأســــــلو  هما 

العامل قاعدة عامة بشون تقديم البيانات لا تسرد طرائ  محددة لتقديمها، بما يتس  مع مبدأ الحياد التكنولوجي. وتحنيقا  
 البيانات.  البيانات هو جعل البيانات في متناول متلقي  لهذه الناية، لوح  أن العنصر الأساسي في التزام مقدم 

 ، وهي 1وطرحت عدة خيارات لإعادة صياغة الفقرة  -74

 لمن  متلقي البيانات ةموانية الوصول ةلى البياناتل؛ )أ( 

لتقـديم البيـانـات ةلى متلقي البيـانـاتل، مع توســــــــــــــي  أن مقـدم البيـانـات يمتثـل للالتزام لعنـدمـا  )ب( 
نات، أو أي وســـيلة مناســـبة للوصـــول ةلى البيانات أو تنزيلها أو معالتتها، متاحة أو في متناول متلقي تكون البيا

 البيانات أو مرف  مادي أو افتراسي يختاره متلقي البيانات لهذا النرال؛

 لةتاحة البيانات لمتلقي البيانات دون ةبطاء لا داعي لهل؛ )ج( 

 يانات بالاستفادة من البيانات أو الوصول ةلى البياناتل؛لاستخدام ةجراء يسم  لمتلقي الب  )د( 

من  متلقي البيانات ةموانية الوصـــــــول ةلى البيانات في اـــــــول يمون متلقي البيانات من فهم ل )ه( 
 .لالبيانات ومقارنتها ومعالتتها وتقييمها بسهولة

ــية منظمة التعاون   -75 ــتند ةلى توصـــ والتنمية في الميدان الاقتصـــــادي بشـــــون وأوســـــ  أن الخيار الأول يســـ
ــول ةلى البيانات وتنزيلها على حد   ــول ةلى البيانات وتبادلها، في حين أن الخيار الرابع يتناول الوصــ تعزيز الوصــ

 سواء. ولوح  أن الخيار الثاني يمون أن يمن  مقدم البيانات خيارات كثيرة جدا.

https://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.183
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انات لمتاحةل غير كاف. وكان هناك توييد واســع النطاق  وأعرب عن القل  من أن ااــتراط أن تكون البي  -76
بحيث تبين أن القاعدة تشــمل تقديم البيانات على نحو نشــد )مثل النقل( وغير نشــد )مثل ةتاحة   1لتنني  الفقرة  

 ةموانية الوصول(. وطرح خياران آخران 

البيانات أو تتعل  مطالبة مقدم البيانات ليتقديم البيانات بوي وســـــــــيلة تســـــــــهل الوصـــــــــول ةلى  )أ( 
 البيانات متاحة لمتلقي البياناتل؛

النر على أن البيانات قد لأتيحت أو يمون الوصـــــــــول ةليهال عندما للا يلزم اتخاذ أي ةجراء   )ب( 
 آخر من جانب مقدم البيانات قصد تموين متلقي البيانات من الوصول ةليها وفقا للعقد.ل

يلة للاســــتخدام بموجب العقد. وطرح خيار يتمثل في ااــــتراط تقديم  واقترح تقديم البيانات بحيث تكون قا -77
البيانات لفي اــــول مناســــب للهدف الاقتصــــادي لمتلقي البيانات ووفقا للعقدل. وثمة خيار آخر يتمثل في ااــــتراط  
ذلك،  أن تكون طريقة التقديم مناسـبة بما يتمااـى مع التوقعات المعقولة أو المشـروعة لمتلقي البيانات. وردا على

ــيما مطابقة   ــائل عولتت في أجزاء أخرى من القواعد التكميلية، ولا ســـــــــ لوح  أن تلك الااـــــــــــتراطات تتعل  بمســـــــــ
 البيانات. ورئي أيضا أن القواعد ينبني أن تكون متسقة مع المصطلحات الراسخة في قانون العقود الموحد.

أو المعاملة الأســـــاســـــية أو النرا منهما  واـــــدد على أن تقييم طريقة التقديم اســـــتنادا ةلى طبيعة العقد  -78
يختلف عن تقييم مطابقة البيانات. واســـــتنادا ةلى هذا التفســـــير، كان هناك توييد لااـــــتراط أن تكون طريقة التقديم  
ــبةل. وللتوكيد على أن  ــاحية بشـــــــــــون معنى كلمة لمناســـــــــ ــادات ةســـــــــ ــبةل، و ن كانت هناك حاجة ةلى ةراـــــــــ لمناســـــــــ

ةلى أن  5أســـــــــاســـــــــيين في التزامات مقدم البيانات، اقترح الإاـــــــــارة في المادة تمثلان عنصـــــــــرين   8و 7 المادتين
البيانات يتب أن تقدم وفقا لتلك الأحوام. وفي الوقت الحاسر، أعرب عن التوييد للنظر في طريقة التقديم بشول  

 منفصل عن مطابقة البيانات واستخدامها.

 في سوء مداولاته. 1الفقرة وطلب الفري  العامل ةلى الأمانة أن تعيد صياغة  -79
  

 3و   2الفقرتان   - 1 

ــير التعاون. وفي حين أن متالات التعاون ومدته تحتاج  -80 ــدد على فائدة الاحتفاي بقاعدة تكميلية لتيسـ اـ
ةلى توســــي ، رئي أن الإاــــارة ةلى التوقعات المعقولة كاحية، واقترح حذف الإاــــارة ةلى متالات محددة للتعاون. 

 ةلى حوم عام بشون سلوك الأطراف. 3و 2الفقرتين  واقترح نقل 
  

 مطابقة البيانات -7المادة   -دال 
 1الفقرة   - 1 

اقترح عدم ةدراج خصـائر البيانات بصـورة واحية. وردا على أحد الاسـتفسـارات، اـدد على أن لالكميةل   -81
 تمثل خاصية هامة )مثل نطاق نقاط البيانات(.

  
 2الفقرة   - 2 

اــــــــــــــتراطات المطابقة ينبني أن تنطب  كخيارات ولا يلزم أن تنطب  بشــــــــــــــول تراكمي )انظر لوح  أن ا -82
من اتفااية البيع(. ولوح  أيضــــــا أن الااــــــتراطات تنطب  باعتبارها لائحة منلقة وحســــــب الاقتضــــــاء؛   35 المادة

في الفقرة الفرغية )د(   وبالتالي، اقترح أن يعاد ةدراج الملاءمة للنرا العادي، وأن تعاد صــياغة الااــتراط الوارد
 كحوم قائم يذاته. وحظي هذان الاقتراحان بالتوييد.
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 5و   4الفقرتان   - 3 

أاـــــــــــير ةلى أن هاتين الفقرتين تتناولان مســـــــــــائل تتعل  بســـــــــــبل الانتصـــــــــــاف ومن ثم ينبني نقلها ةلى  -83
 . وواف  الفري  العامل على هذا الاقتراح.10 المادة
  

 استخدام البيانات المقدمة -8المادة   -هاء 
 1الفقرة   - 1 

اقترح أن تســـــــــــتخدم العبارة الواردة يين معقوفتين في الفقرة الفرغية )أ( أيضـــــــــــا في الفقرة الفرغية )ب(.  -84
على ذلــك، أاــــــــــــــير ةلى أن جميع القواعــد التكميليــة تنطب  في فيــاب اتفــاق يين الأطراف؛ ومن ثم، فتلــك  وردا

ــون تطبي  القواعد التكميلية في    العبارة زائدة عن الحاجة. واتف  الفري  العامل يدلا من ذلك على ةدراج حوم بشــــــــ
الوثيقة . وكان هناك توييد لإدراج حوم بشــــــــــــون اســــــــــــتخدام البيانات عند انقضــــــــــــاء مدة العقد أو ةنهائه )3 المادة

A/CN.9/WG.IV/WP.183 57، الفقرة.) 
  

 3الفقرة   - 2 

لوح  أن الالتزامـات الملقـاة على عـات  متلقي البيـانـات محـدودة الاســــــــــــــتخـدام في الممـارســــــــــــــة العمليـة.  -85
ــير ةلى أنه من وردا ــوب الحفاي على الالتزامات المتبادلة يين الأطراف. ورئي أنه يوفي   على ذلك، أاــ ــتصــ المســ

من حيث المعلومات المتعلقة بحقوق الأطراف. واســــتفســــر عن معنى   2اســــتكمال واجب التعاون الوارد في الفقرة 
ــترط على مقدم البيانات أن يوفل أ ــتخدام لالقانونيل، وقيل ةن الفقرة الفرغية )أ( يمون أن تشــــــــ ن تكون لدى  الاســــــــ

ــة، اتف  الفري  العامل على  ــتراطات التنظيمية. وبعد المناقشــــــــــ متلقي البيانات القدرة الكاحية على الامتثال للااــــــــــ
                                                                                                      اســـــــــــتكمال الفقرة الفرغية )أ( بالتزام ي فرا على مقدم البيانات بإخطار متلقي البيانات بالقيود المفروســـــــــــة على 

 لبيانات وحقوق الأطراف الثالثة، وحذف الفقرات الفرغية المتبنية.استخدام البيانات والناائة عن حقوق مقدم ا
  

 البيانات المشتقة -9المادة   -واو 
اقترح تعديل الفقرة )ب( بحيث توســــــــــــ  أنه، كقاعدة تكميلية، لا يح  لمقدم البيانات اســــــــــــتخدام البيانات   - 86

تســــــــتوعب الفقرة )ب( عقود معالتة البيانات.  المشــــــــتقة. وواف  الفري  العامل على هذا الاقتراح. واقترح أيضــــــــا أن 
اقتراح آخر ةلى ةدراج تعريف للبيانات المشــــــــتقة في ســــــــوء أهميتها الاقتصــــــــادية. وحذر من أنه، ةذا لم تميز  ودعا 

ــتقة تمييزا كاحيا عن البيانات المقدمة، فالقاعدة التكميلية الواردة في الفقرة )ب( يمون أن تقوا القيود  البيانات المشــــ
. وعلاوة على ذلك، لوح  أنه في حال عدم وجود تعريف واس  لعبارة  8فروسة على الاستخدام بموجب المادة الم 

لالبيانات المشتقةل، يمون أن تنشو مشاكل تتعل  بالملكية الفكرية أو حقوق التوليف والنشر. وأوس  أنه من الممون،  
 وري كل من مقدمي البيانات ومتلقيها. بموجب اتفاقات تتميع البيانات، أن تضطلع جميع الأطراف يد 

  
 سبل النتصاف -10المادة   -زاي 

لا تتناول كافة جوانب مســــــــــــــولة ةنهاء العقد، مثل رد الحقوق أو تختي  الســــــــــــــعر.   10قيل ةن المادة  -87
أيضــا  . ولوح   8و   7فحســب يل أيضــا ةلى المادتين    6و  5يمون أن تشــير لا ةلى المادتين   1أيضــا ةن الفقرة   وقيل 

ــتحيلا أو غير متناســـــــــــب. ــتبعد عندما يوون التنفيذ مســـــــــ   أن واجب مقدم البيانات حيما يتعل  يتقديم البيانات قد يســـــــــ
ــول محدد كما هو وارد في الفقرة   ــتراط التنفيذ بشـ ــيف أن ااـ ــعوبات في بع  الولايات  1وأسـ يمون أن يطرح صـ
رئي بالتالي أن من الأنســب الإاــارة ةلى ســبل  القضــائية. ولوح  أن ســبل الانتصــاف تشــريعية وليســت تعاقدية، و 
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ــلة التوســـع في ســـبل الانتصـــاف الذاتي. وأعرب  الانتصـــاف المتاحة بموجب القوانين الوطنية. وقدم اقتراح بمواصـ
 في سوء هذه الشواغل.  1عن توييد واسع لضرورة تنني  الفقرة 

  
 التعاريف -1المادة   -حاء 

لبياناتل ااــــــــتراطا يتعل  بقايلية القراءة آليا والملاءمة للمعالتة  اقترح أن يتضــــــــمن تعريف مصــــــــطل  لا -88
 االية من أجل تحديد نطاقه على نحو أفضل. وواف  الفري  العامل على هذا الاقتراح.

ــار. واقترح ةدراج عمليات  -89 ــاتي حســــــ ــياســــــ ــتخدامل هو قرار ســــــ ولوح  أن ةدراج النقل في تعريف لالاســــــ
)انظر أيضــا مناقشــة   1يضــا ةدراج تعريف مصــطل  لةموانية الوصــولل في المادة ةســاحية في التعريف. واقترح أ
 أعلاه(. 76مصطل  لمتاحةل في الفقرة 

  
 الخطوات المقبلة  - خامسا  

بشـــــــــــــون أحد الســـــــــــــبل   A/CN.9/WG.IV/WP.182نظر الفري  العامل في الاقتراح الوارد في الوثيقة  -90
الممونة لكي يمضي الفري  العامل قدما في الاسطلاا بالمرحلة الثانية من ولايته بشون موسوا استخدام الذكاء 

ــياغة المبادد التي وســـــعها الفري  الاصـــــطناعي والأتمتة في التعاقد. ولو  ح  أن الاقتراح ينطوي على ةعادة صـــ
 العامل كوحوام تشريعية و دماجها في توحيد لنصوص الأونسيترال القائمة بشون التتارة الإلكترونية. 

وســـــلم بون توحيد النصـــــوص القائمة يمون أن يوون أداة مفيدة لأنشـــــطة المســـــاعدة التقنية التي تضـــــطلع يها  - 91
يهر منذ  مانة وأن يتي  فرصــــة ل ونســــيترال لكي تعيد توكيد أهمية تلك النصــــوص على الرغم من مرور الوقت وما الأ 

ذلك الوقت من تطورات تكنولوجية في متال التتارة. وفي الوقت نفســــه، حذر من أن أي مشــــروا توحيد ســــيحتاج ةلى  
القائمة. واــدد على وجه الخصــوص على أن  تتنب ةعادة الصــياغة وســمان بقاء النر الناتج متســقا مع النصــوص 

ــيف أن   ــاق مع اتفااية الخطابات الإلكترونية. وأســ ــمن الاتســ ــون التعاقد المؤتمت ينبني أن تضــ ــاحية بشــ أي أحوام ةســ
المشروا ينبني أن يتتنب الثني عن تشتيع الدول على الانضمام ةلى اتفااية الخطابات الإلكترونية وأن يحدد يوسوح 

الخطابات الإلكترونية لضــــمان تعرف الدول المشــــترعة على مصــــدرها. وفي الوقت نفســــه، قدمت دراســــة  أحوام اتفااية  
حالة بشـــــــــون ةحدى الدول التي اعتمدت اتفااية الخطابات الإلكترونية في الوقت الذي تشـــــــــترا حيه توحيدا للنصـــــــــوص 

 القائمة جزئيا من أجل تنفيذ الاتفااية.  

موحد يتتاوز الولاية الحالية للفري  العامل، ومن ثم ســــــيحتاج ولوح  أن العمل بشــــــون وســــــع نر  - 92
ةلى أن تنظر حيه اللتنة وتواف  عليه. ولوح  أيضـا أن الأمانة قد تكون في وسـع أفضـل لتنفيذ هذا المشـروا 
مقارنة بالفري  العامل نفسه. ولذلك ارتئي أن يوصي الفري  العامل اللتنة بالاسطلاا بالمشروا باعتباره من 

 ائج أعمال الأمانة.نت 

وأعرب عن توييد واســــع النطاق لشــــروا الأمانة في ةعادة صــــياغة المبادد كوحوام تشــــريعية نموذجية.  -93
واتف  الفري  العـامـل على أن يطلـب ةلى الأمـانـة أن تعـد متموعـة منقحـة من المبـادد، تعـاد صــــــــــــــيـاغتهـا كـوحوـام 

ترد في دليل ااـــــتراا، وأن تقدمها ةلى الفري  العامل لكي وتكون مشـــــفوعة ينصـــــوص تفســـــيرية مماثلة لتلك التي 
ينظر فيها في دورته المقبلة ب ية وســــــعها في صــــــينتها النهائية وتوصــــــية اللتنة باعتمادها في دورتها الســــــابعة 
ــا على ةعطاء الأولوية  ــروا التوحيد. واتف  الفري  العامل أيضـــ ــي قدما في مشـــ ــية بالمضـــ ــين، مع التوصـــ والخمســـ

ــو ن اســـــــــتخدام الذكاء الاصـــــــــطناعي والأتمتة في التعاقد في دورته المقبلة، مع الاعتراف بالحاجة ةلى للعمل بشـــــــ
المرونة في تنفيذ العمل في تلك الدورة بشـــون موســـوا عقود تقديم البيانات. ورئي أن ســـبل الانتصـــاف يمون أن  

 تكون نقطة انطلاق مفيدة لذلك العمل في تلك الدورة بشون الموسوا الأخير.
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